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عودة الإنتاج من حقلي «الخفجي» و«الوفرة» بعد توقف دام لأكثر من نحو ٥ سنوات

الوزارة بذلت جهوداً مضنية لحُسن سير الأعمال في المنطقة المقسومة خلال «كورونا» 

«الشؤون الفنية».. إدارة مؤتمنة على ثروات البلاد النفطية 
تعتبر الشــؤون الفنية ضمن أهــم البرامج في 
وزارة النفط ويترأسها الوكيل المساعد للشؤون الفنية 
م.خالد وليــد الديين، حيث يوكل اليها عدد من المهام 
الفنية من  والاختصاصات، ويعتبر برنامج الشؤون 
الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها الهيكل التنظيمي في 
وزارة النفط، وتتلخص مهام هذا البرنامج في الإشراف 
على تطبيق لوائح قانون المحافظة على الثروة النفطية 
ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح وهو المســؤول أيضا عن 
التطبيق العلمي الصحيح للأساليب الفنية المستخدمة 
من قبل الشركات النفطية (UPSTREAM) بالإضافة الى 
تقديم المشــورة الفنية للوزارة فيما يتعلق بمختلف 

النشاطات النفطية في البلاد.
ووفقا لما جاء في القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن 
المحافظة على مصادر الثروة البترولية واللائحة التنفيذية 
الصادرة بالقرار الوزاري (٥٥) لسنة ٢٠١٧، يعهد بمباشرة 
الأعمال والصلاحيات الواردة في القانون الى وزارة 
النفط (الشــؤون الفنية) والتي تشمل اختصاصاتها: 
الاستكشاف والتطوير، إدارة الحفر والإنتاج وإدارة 
البيئة والسلامة.. وفيما يلي عرضا موجزا عن إنجازات 

الإدارات: 
أولا: إدارة الحفر والإنتاج

تعتبــر إدارة الحفر والإنتاج مــن ضمن برنامج 
«الشؤون الفنية» والتي تختص بالإشراف على الأمور 
الفنية المتعلقة بالحفــر وإصلاح الآبار وإنتاج النفط 
والغــاز والقياس ومتابعة تطبيق لوائح المحافظة على 
مصادر الثروة البترولية. كما تختص بالبت في طلبات 
برامج حفر وإصلاح الآبار بعد القيام بتدقيق مطابقتها 
لمتطلبات لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية.

ومن ضمن اختصاصاتها ايضا متابعة عمليات حفر 
وإصلاح الآبار ودراســتها وتحليلها وإعداد التقرير 
الفني الدوري لها، كذلك متابعة معدلات الإنتاج للنفط 
والغاز ودراستها وتحليلها وإعداد تقارير دورية لها.

وخلال الفترة الماضية حققت إدارة الحفر والإنتاج 
إنجازات عديدة شــملت إنشــاء منصات الكترونية 
متخصصة لتدفق البيانات النفطية، بعدما كانت تعاني 

في السابق من التدقق الورقي ونقص بيانات الحفر 
والإصلاح والإنتاج، فضــلا عن معالجة بطء الدورة 
المســتندية لإصدار الموافقات الفنية، حيث أصبحت 
اليوم تستغرق ٢٠ يوما لإصدار الموافقات بدلا من ٦٠ 
يوما في الوضع الســابق، كما أن عدد مراحل الدورة 
المستندية تقلصت وانخفضت إلى النصف وأصبحت 

تنجز من خلال ٤ مراحل بدلا من ٨ مراحل سابقا.
وبخلاف الوضع السابق المتمثل بغياب التنسيق 
المباشر مع المفوض بالعمل، وعدم وجود خطة دورية 
لمتابعة الأعمــال، قامت إدارة الحفــر والإنتاج بعقد 
اجتماعات تنسيقية دورية مع الشركات النفطية لمناقشة 
العمليات والتحديات ومتابعة الحلول المقترحة، وتحديد 
ضباط اتصال من برنامج الشؤون الفنية مع الإدارات 

الفنية ذات العلاقة بالشركات النفطية.
وقامت الإدارة الحفر والإنتاج بتشجيع الكوادر لديها 
على البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العالمية، 
من خلال التواصل والعمل المشترك مع الجهات المعنية، 
ونقل المعرفة للكوادر لإعداد الأوراق الفنية، لتبلغ نسبة 
التطور في الأداء ٢٠٠٪ مقارنة بالوضع السابق الذي 
كان يعاني من غياب الخبرة المكتسبة لإعداد الملخصات 
الفنية بالإضافة إلــى عدم وجود تواصل مع الجهات 

البحثية الدولية والمحلية.
ويعد العنصر البشــري في وزارة النفط من أهم 
العناصر الإنتاجية باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق 
التطلعات الطموحة لمســتقبل التنميــة الاقتصادية 
والاجتماعية، لذلك أولت إدارة الحفر والإنتاج خلال 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ اهتماما كبيرا بكوادرها من خلال الارتقاء 
بقدراتهم الفنية ونقل المعرفة المناســبة لهم عبر عقد 
ورش عمل لكوادرها ودورات وندوات داخلية بوزارة 
النفط، بالإضافة إلــى تنفيذ عدد من برامج الالتحاق 

الميداني بالشركات النفطية.
ثانيا: إدارة الاستكشاف والتطوير

يوكل لإدارة الاستكشاف والتطوير الأشراف على 
الأمور الفنية المتعلقة باستكشــاف وتطوير المكامن 
النفطية عن طريق متابعة تطبيق لوائح المحافظة على 

مصادر الثروة البترولية، وتحتوي الإدارة على مراقبة 
هندسة المكامن والجيولوجيا والجيوفيزياء.

أما مراقبة هندسة المكامن فيقع ضمن مهامها البت 
في طلبات الموافقات المبدئيــة والنهائية لحفر الآبار 
التطويرية، بعد القيــام بمطابقتها على طلبات لوائح 
المحافظة على الثروة البترولية، ومتابعة تقديرات المخزون 
واحتياطي النفط والغاز ودراستها وتحليلها والقيام 
بالزيارات الميدانية لمواقع الآبار التطويرية والتأكد من 

مطابقتها للشروط.
كما تقوم مراقبــة الجيولوجيا والجيوفيزياء في 
البت بطلبات الموافقات المبدئية والنهائية لحفر الآبار 
الاستكشافية، بعد القيام بمطابقتها على طلبات لوائح 
المحافظة على الثروة البترولية ومتابعة وتقييم الدراسات 
الجيولوجيــة والقيام بالزيارات الميدانية لمواقع الآبار 
الاستكشافية والتحديدية الواردة من شركة نفط الكويت، 
ومخاطبة الجهات الرســمية والتنسيق مع الشركات 
النفطية بشأن التداخلات والموافقات الاستهدافية لجهات 

الدولة في مناطق الخاضعة لعمليات الشركات.
وقامت إدارة الاستكشاف والتطوير بوضع خطة 
عمل محكمة لتطوير منظومة الدورة المستندية لإصدار 
الموافقات الفنية، حيث عملت الإدارة على تفعيل التراسل 
الإلكتروني وإعادة هيكلة الدورة المســتندية وتوزيع 
المهام وأعباء العمل، كما وتخطط الادارة إلى الاستمرار 
الدورة المستندية  بدراسة واختبار وتطوير منظومة 

بالتناغم مع المفوض بالعمل.
ورصدت الادارة خارطة طريق تهدف الى مواصلة 
الاجتماعات ومتابعة الشــركات النفطية والعمل على 
التواجد الميداني المباشر لكوادر الوزارة في الشركات 
النفطية، وفي سبيل تحقيق ذلك عقدت الادارة العديد 
من الاجتماعات التنسيقية الدورية مع الشركات النفطية 
لمناقشة العمليات والتحديات ومتابعة الحلول المقترحة 

واعداد تقارير متابعة فنية احصائية بشكل دوري.
وعملت الادارة خلال الســنة المالية الحالية على 
تطوير العنصر البشري من خلال الارتقاء بالقدرات 
الفنية من خلال تنفيذ مبادرة برامج الالتحاق الميداني 
التخصصية بالشــركات النفطية، وتفعيل الحضور 

والمشاركات في الدورات والندوات التخصصية الفنية 
المحلية والعالمية ذات العلاقة بالاستكشاف والتطوير، 
بالإضافة الى تنظيــم ورش العمل النفطية وتحقيق 

تناغم بين وزارة النفط والشركات النفطية.
ثالثا: إدارة البيئة والسلامة

تهتم إدارة البيئة والســلامة في الشؤون الفنية 
الإشراف والمتابعة الفنية المتعلقة بأداء مرافق القطاع 
النفطي المبنية وفق لوائح المحافظة على مصادر الثروة 
البترولية بما يضمن ويحقق التشغيل الآمن للمنشآت 
للمحافظة على البيئة وسلامة العاملين والافراد، وتحتوي 

الادارة على مراقبة البيئة ومراقبة الأمن والسلامة.
أمــا مراقبة البيئــة فيقع ضمن مهامهــا المتابعة 
والأشراف على الحوادث والبيانات البيئية ودراستها 
وتحليلهــا وإعداد تقارير دوريــة لها، وفق المعدلات 
والاشتراطات للخطط المعدة لها، والتنسيق مع الجهات 
المعنية بالبيئة بما يتعلق بدراسات المردود البيئي من 
خلال تبادل الأبحاث والمعلومات في ســبيل التحقيق 
الأمثــل لتطبيق وتطوير برنامج المحافظة على البيئة 
والتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بشأن ما يخص دور 

الوزارة في تطبيق قانون حماية البيئة.
كما تقوم مراقبة الأمن والسلامة بالمتابعة والتنسيق 
مع الشركات النفطية والإشراف على بيانات تأمينها 
لسلامة المنشآت البترولية، ودراستها وتحليلها وإعداد 
التقارير الدورية لها، فضلا عن تلقي البلاغات للحوادث 
والحالات الطارئــة للتحقق من توافر إجراءات الأمن 
والسلامة للمرفق ومتابعتها بإعداد تقارير دورية لها.

وقامت الادارة بإنجــاز العديد من الأهداف أولها 
تطوير منظومة الدورة المستندية حيث تم انجاز المنصة 
الإلكترونية للبيانــات والتقارير الدورية والحوادث 
ومد جســور التعاون مع الشركات بعقد الاجتماعات 
الدورية ربع ســنوية والزيارات الميدانية، وتم وضع 
خارطة طريق في الاستمرار بإنجاز الأعمال ومتابعة 
البيانات من خلال تطوير منظومة الربط الالكتروني 
الفني ومواصلة الاجتماعات والتنسيق مع الشركات 

النفطية بشكل دوري.

ونتيجة تلك الجهود تم قياس نســبة التطور في 
تدقق البيانات وخطط التنسيق المباشر ليصبح بمقدار 

ضعف ما كان عليه بالوضع السابق.
وتم وضع هدف آخر تمثل في تطوير متابعة الأداء 
والأهداف الفنية الاستراتيجية من خلال وضع ضباط 
اتصال لتنسيق الزيارات الميدانية ومناقشة متطلبات 
الزيارات خلال الاجتماعات الدورية بالمسؤولين، وتم 
قياس نسبة التطور في تنسيق الأداء لهذا الهدف ليحقق 
تطور بنسبة ما يقارب ٦٠٪ ارتفاعا عن الوضع السابق.

أما الهدف الثالث فيتمثل في تطبيق قانون الهيئة 
العامة للبيئة، حيث تم انجاز وتحديد دور الوزارة في 
تطبيق القانون من الهيئة العامة للبيئة وتعيين ضباط 
اتصال مع الهيئة العامة للبيئــة والربط الإلكتروني 
بين الوزارة والهيئــة العامة للبيئة لبلاغات المخالفات 

والحوادث ذات الصلة بالصناعة النفطية. 
وقامت الادارة بتطبيق بنود اتفاقية المناح من خلال 
عقد اجتماعات تنسيقية للفريق برعاية وزارة النفط 
وتحت قبتها، من خلال لعب دور محوري وتنظيمي 
بين المنظمــات والجهات ذات الصلة في دولة الكويت 
ممثلة في شركات القطاع النفطي والهيئة العامة للبيئة، 
والتي من خلالها تم تحقيق بناء للجسور التفاوضية 
والتي كان ابرزها بمشــاركة منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول (أوابك)، وفي سبيل تطوير العنصر 
البشري والارتقاء بالقدرات الفنية الخاصة في مجال 
البيئة والسلامة، تمت المبادرة بانشاء برامج تدريبية 
ميدانية يتاح من خلالها نقل المعرفة العلمية، بالإضافة 
الى مشــاركة الإدارة في تنظيم ورش عمل التفاعلية 
والتي حققــت ارتفاعا في الكم والكيف، حيث حققت 
الإدارة نسبة مشاركة عالية في الندوات التفاعلية الفنية 

الداخلية والخارجية. 
وتعمل الإدارة علــى تفعيل العمل البحثي الفني، 
وذلك من خلال اعداد أوراق العمل الفنية والمشــاركة 
فيها بالمؤتمرات المحلية والعالمية، بالإضافة الى المشاركة 
في المنافسات البحثية للمنظمات الإقليمية والدولية، 
وذلك لتحقيقها نقل المعرفة الفنية المكتســبة، وخلق 

قيمة مضافة للعمل البحثي.

اتفاق «المقسومة»..  صفحة جديدة من العلاقات الكويتية - السعودية

في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ وبتوجيهات سامية من 
قيادات البلدين الشقيقين، تم التوصل إلى الاتفاق 
بين دولــة الكويت والمملكة العربية الســعودية 
الشقيقة بشأن عودة الإنتاج من المنطقة المقسومة 
من خلال التوقيع علــى اتفاقية ملحقة باتفاقية 
تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية المنطقة المغمورة 
المحاذية للمنطقة المقســومة بــين البلدين والتي 
تتكون من ٦ مواد و٣ ملاحق بالتعاون مع وزارة 
الخارجية، وعقب توقيع الاتفاقية تم عودة الإنتاج 

بعد توقف دام لنحو ٥ سنوات.
ووقع الاتفاقية وزير الطاقة السعودي صاحب 
الســمو الملكــي الأمير عبدالعزيز بن ســلمان آل 
ســعود، ومن الجانب الكويتــي وزير الخارجية 
الشــيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، فيما وقعت 
مذكرة التفاهم مــع وزير النفط ووزير الكهرباء 

والماء السابق د.خالد الفاضل.
ولعبت وزارة النفط جهودا مضنية استمرت 
لسنوات طويلة في التفاوض والتنسيق مع الجهات 
الحكومية للوصول إلى اتفاق عودة الانتاج والتي 
كان لها فوائد جمة للكويت تتمثل في الاستفادة 
من الثروات الطبيعية في منطقي الخفجي والوفرة 

واللتان توقف العمل بهما منذ عام ٢٠١٥/٢٠١٤، فضلا 
عن زيادة وتعظيم الاحتياطات النفطية الكامنة 
بالمنطقة عن طريق التوجيه والإسراع واستغلال 
الحقول المشتركة بين البلدين، واستكمال وتفعيل 
مشــروع نقل حصة الكويــت من الغاز الطبيعي 
من حقل الخفجي وتسهيل حركة مرور العاملين 
والمقاولــين والمعدات التابعة للشــركة الكويتية 
لنفــط الخليج من خلال إنشــاء ممــر خاص في 
منفذي الخفجي والنويصيب في كلا الاتجاهين.

وعقــب التشــغيل التدريجي لحقلــي الوفرة 
والخفجي جاءت جائحة كورونا نهاية شهر فبراير 
٢٠٢٠ ورغم الظروف الاستثنائية التي مرت على 
العالم، أثمــرت الجهود والتعاون المشــترك بين 
وزارة النفــط ووزارة الطاقــة بالمملكــة العربية 
السعودية الشقيقة وكذلك الجهات الرسمية بين 
الجانبين والعمليات المشتركة (الخفجي - الوفرة) 
طول الفترة الماضية في تنسيق الجهود لتسهيل 
إجراءات الدخــول والمغادرة للعاملين بالعمليات 
المشتركة والشركات العاملة في المنطقة المقسومة 
ومخاطبة وزارة الصحة بشأن الاجراءات الصحية 

اللازمة والخاصة بالعمليات المشتركة.

وزير النفط وزير الكهرباء والماء السابق د.خالد الفاضل ووزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان اثناء 
توقيع اتفاقية المنطقة المقسومة بين البلدين

وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان 
خلال توقيع الاتفاقية

تعمل وزارة النفط على إعداد دراسة متكاملة للنظام المالي 
المتعلق بأسس التحاسب على عمليات الاستكشاف وإنتاج 
وتسويق النفط الخام والغاز، التي تقوم بها مؤسسة البترول 
وشركاتها التابعة، وتمت الاستعانة بأحد البيوت الاستشارية، 
لإعداد دراسة شاملة حول الموضوع والخروج بالتوصيات 
المناســبة، على أن تكون وزارة النفط هي الجهة التعاقدية 
والمالكة للمشــروع. وحصلت وزارة النفط على الموافقات 
المطلوبة قبل توقيع العقد من الجهات الرقابية المختلفة مثل 
إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين 
الماليين، وسيعمل النظام المالي الجديد للتحاسب بين وزارة 
النفط ومؤسسة البترول على عمليات الاستكشاف والإنتاج 
والتســويق، ومن شــأنه أن يحقق الكفاءة في العمليات، 
ويعزز الاســتثمارات في الاتجاه الصحيح، ويحسن كلا 
من النفقات الرأســمالية والمصروفات التشغيلية، ويحقق 
الأهداف الاستراتيجية للكويت ومؤسسة البترول، لا سيما 

فيما يدعم ويعزز البيانات المالية للميزانية العامة للدولة.

وشهد توقيع العقد الاستشاري، الذي يأتي نتيجة متابعة 
وحرص وزير النفط الســابق د.خالــد الفاضل منذ توليه 
الحقيبة الوزارية على الوفاء بالتعهدات الحكومية، والأخذ 
بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس 
الأمة، التي أوصت بإعادة النظر في مرســوم التحاســب، 
كل من: وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك 
الصباح، والوكيل المســاعد للشؤون الفنية المهندس خالد 
الديين، والوكيل المســاعد للشؤون المالية والإدارية والمالية 
فاضل عباس، إضافة إلى المدير المفوض والشريك في الشركة 

الاستشارية المتعاقد معها ميركو روبيس.
جدير بالذكر أن مرسوم التحاسب، وهو المرسوم الخاص 
في شأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز 
العائد للدولة من مؤسســة البترول، صدر بتاريخ ١٧ يناير 
١٩٨١ ولم يتم تحديثه أو مراجعته منذ ذلك الوقت، رغم أن 
المادة الثالثة من المرســوم تنص على «إعادة النظر في تلك 

الترتيبات من وقت لآخر».

مرسوم تحاسب جديد بين وزارة النفط و«مؤسسة البترول»

إدارة شؤون المنطقة المقسومة.. 
تسهيل الأعمال وتذليل العقبات 

الشــيخ د.نمر الصباح خلال حضوره توقيع عقد مستشار مرسوم التحاسب بين وزارة 
النفط ومؤسسة البترول الكويتية

تقوم إدارة شؤون المنطقة المقســومة في وزارة النفط بجهود كبيرة في 
تسهيل أعمال المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت وذلك تنفيذا للسياسة 
العامة التي ترسمها الوزارة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وطبقا لاتفاقية 

تقسيم المنطقة المحايدة لعام ١٩٦٥.
وتقوم إدارة شؤون المنطقة المقســومة بالإشراف على حقوق الدولة في 
الثروة البترولية عبر تتبع المشاكل الناجمة والمتعلقة بتطبيق اتفاقية تقسيم 
المنطقة المحايدة والاتفاقيات الملحقة ومذكرات التفاهم في المنطقة المقسومة 
والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة والعمل على معالجتها. وكذلك 
الإشــراف على خطط وبرامج تطوير واستغلال الثروة البترولية وإيجاد 
الحلول المتوافقة للأطر وسياسة الوزارة والاتفاقيات، أمام أي عوائق تواجه 
الشــركات النفطية في الخفجي والوفرة، وتعمل أيضا على تسهيل مهمة 
المقاولين الكويتيين وموظفيهم وعمالهم المرتبطين بعقود عمل مع العمليات 
المشتركة، إضافة إلى وظيفتها في التحقق والمصادقة على الشهادات الصادرة 

من الشركات النفطية بالعمليات الخفجي والوفرة المشتركة. 

«الشؤون الاقتصادية».. 
خطط خمسية طموحة 

للقطاع النفطي
تعتبر الشــؤون الاقتصادية التي يرأســها الوكيل 
المساعد للشؤون الاقتصادية بالوكالة فاضل عباس من 
الإدارات الحيوية والتي تختص باقتراح ومتابعة الخطط 
الاستراتيجية والسياسات المتعلقة بتطوير صناعة النفط 
والغاز الطبيعي في البلاد، وبالتحديد السياسات الإنتاجية 
والتســعيرية للنفط الخام والغاز الطبيعي والسياسات 
التسعيرية للمنتجات البترولية في السوق المحلي، كما 
يختص البرنامج بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالنفط 
والطاقة وإعداد الخطة الخمســية للقطاع النفطي وذلك 
بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، وغيرها من الاختصاصات 
المهمة. ويعمل البرنامج على تنمية العلاقات مع المنظمات 
والهيئات والمؤسســات الدولية والعربية والأجنبية في 
الشؤون النفطية والأمور المتصلة بها، ويهدف الى تعزيز 
مركز الكويت الدولي في السوق البترولية والمحافظة على 
النفط كمصدر رئيسي للطاقة، ويحرص البرنامج على 
تأكيد الاســتغلال الأمثل للنفط الخام والغاز الطبيعي. 
ويختص البرنامج بإعــداد تقديرات الايرادات النفطية 
لأغراض الميزانية العامة للدولة والرقابة على المصروفات 
المستردة كما يختص بعمليات التحليل المالي للموازنة 
التقديرية لمؤسســة البترول الكويتية وشركات التابعة. 
ويندرج تحت برنامج الشــؤون الاقتصادية ٤ إدارات 
هي إدارة التخطيط والعلاقــات الدولية وإدارة بحوث 
الطاقة وإدارة التحليل المالي والتدقيق وإدارة شــؤون 
المناقصات والحســابات النفطية.. وفيما يلي أهم مهام 

وإنجازات تلك الإدارات:
أولا: التخطيط والعلاقات الدولية

تتكون إدارة التخطيط والعلاقات الدولية من مراقبتين، 
وهما: مراقبة المنظمات والعلاقات الدولية، ومراقبة التخطيط 
الاستراتيجي، وتختص الإدارة بمتابعة الخطط الاستراتيجية 
للقطاع النفطي، وتقييم سياسات الطاقة العالمية والعوامل 
المؤثرة عليها، ودراســة تأثيرها على أهداف وسياسات 
الكويت البترولية والإنمائية، وتقديم الاقتراحات والتوصيات 
المناسبة بشــأنها. كما أن من ضمن اختصاصها اقتراح 
ومتابعة استراتيجية العمل في المنظمات الإقليمية والعربية 
والدولية المعنية بالطاقة وخاصة مجلس التعاون الخليجي 

ومنظمتي «أوابك» و«أوپيك». 
ثانيا: التحليل المالي والتدقيق

إدارة التحليل المالي والتدقيق لها دور مهم في القطاع 
النفطي فهي تنقســم إلى مراقبتين أيضا، وهما مراقبة 
التحليــل المالي ومراقبة التدقيق، وتختص الإدارة القيام 
بعمليات التحليل المالي للموازنة التقديرية لمؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة لها، ودراسة وتحليل المشاريع 
الرأسمالية والحسابات الختامية للشركات البترولية العاملة 
في المنطقة المقسومة، كما تقوم الإدارة في ضوء سياسة 
الدول البترولية والمالية بإعداد دراسات تحليلية للتكاليف 

والمصروفات في القطاع البترولي في الكويت.
ثالثا: شؤون المناقصات والحسابات النفطية

يشــمل برنامج الشؤون لاقتصادية ايضا على إدارة 
شؤون المناقصات والحسابات النفطية والتي تتكون كذلك 
من مراقبتين وهما مراقبة الحسابات والإيرادات النفطية، 
ومراقبة شــؤون المناقصات والعقود.  وتختص الإدارة 
بالأعمال بإعداد تقديرات الإيرادات النفطية وتقديمها الى 
وزارة المالية بغرض إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق 
الأســس المالية على إيرادات النفط الخام والغاز الطبيعي 
الناتجــة عن الكميات المباعة من قبل مؤسســة البترول 
الكويتية، وإعداد التسويات المالية الخاصة بمبيعات النفط 

الخام والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية.
رابعا: إدارة بحوث الطاقة

تضم إدارة بحــوث الطاقة ٣ مراقبــات هم: مراقبة 
اقتصاديات الطاقة، مراقبة البحوث، بالإضافة إلى مراقبة 
الوثائق والمعلومات النفطية. وتختص الإدارة إجراء الدراسات 
والبحوث المتعلقة باقتصاديات البترول والغاز ومصادر 
الطاقــة الأخرى، وتقييم أوضاع وموازين الطاقة العالمية 
وتطوراتها السعرية والعوامل والسياسات المؤثرة عليها. 
كما تختص بدراسة الوضع المحلي للطاقة وتقييم السياسات 
التسعيرية المحلية للطاقة وتحليل آثارها على الاقتصاد 
المحلي. وتجميع وتبويب معلومات الطاقة الخاصة وتزويد 
الجهات الرســمية داخل الكويت وخارجهــا بها وإعداد 
الدراسات المتعلقة بها. والمشاركة في إعداد خطة القطاع 
النفطي بالتنسيق مع مؤسسة البترول والشركات النفطية 

ومتابعة تنفيذها.




